
 

 

  

2019حزيران/ يونيو  25 –جدول الأعمال   
 فندق راديسون بلو مارتينز

لبنان بيروت،  

 

 

بشأنورشة العمل الوطنية    

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات تنفيذ  

 



 

 السياق

في منظمة  العام القطاع ، ومديرية الحوكمة فيمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريةيشترك في تنظيم هذه الورشة 
لمنظمة التعاون  التابع برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالتعاون والتنمية الاقتصادية، في إطار 

، وهي تهدف إلى جمع ممثلين عن الإدارة العامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع ةوالتنمية الاقتصادي
مسوّدة خطّة لبنان، وبرلمانيّين، ومؤسسات تابعة للمجتمع المدنيّ، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاصّ، للتشاور حول 

 .العمل الوطنية لتطبيق قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات

 

لبنان  أقرّ ، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريةو  "ن ضد الفسادو برلمانيمنظمة " قادتهاعملية تشاركية  على أثر
 وضعالفعال لهذا القانون  التطبيقيتطلب  .الوصول إلى المعلوماتفي حق الضمن الذي ي 28القانون  2017عام الفي 
القانون )مثل الوزارات  يشملهاداخل المؤسسات المختلفة التي بالثقافة  صلة، وتغييرالدوات ذات الأطر و الأجراءات و الإ

 ملائمة مشاركة عن والمؤسسات العامة والبلديات والمحاكم والشركات الخاصة التي تدير الخدمات العامة، إلخ(، فضلًا 
الحق في تطبيق قانون أن ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاسوّدة موتعتبر المواطنين والمجتمع المدني.  جانبمن 

حدى النتائجركيزة للشفافية والمساءلة يمثل  الوصول إلى المعلومات . علاوة على تطبيق الاستراتيجيةالرئيسية لخطة  وا 
الفساد وأهداف من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  13و 10القانون في تحقيق إنجازات المادتين  تطبيقذلك، يساهم 

لبنان للالتزام بتوصية منظمة التعاون والتنمية جهود . كما أنه سيدعم ، وبخاصة الهدف السادس عشرالتنمية المستدامة
 .شراكة الحكومة المفتوحة مبادرةإلى  ، والانضمامبشأن الحكومة المفتوحة ةالاقتصادي

 

، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون ةالإداري لشؤون التنمية، يقوم مكتب وزير الدولة بناءً عليه
هذه سيتم تطوير و الوصول إلى المعلومات. الحق في قانون  لتطبيق، بوضع خطة عمل وطنية ةوالتنمية الاقتصادي

مجموعة واسعة جانب ن م متّسقةالتزامات وأنشطة إضافة إلى القانون،  لتطبيق ، توفر إطارًا شاملًا شاملةالخطة بطريقة 
وبالتالي الإعلام والقطاع الخاص. وسائل الإدارة العامة والبرلمانيين والمجتمع المدني و تشمل  أصحاب المصلحةمن 
من أجل خريطة طريق  تضعالفاعلة والتزاماتها و  الجهاتضمن التآزر بين مختلف ترؤية مشتركة، و الخطّة خلق تس

 .لقانون ا نجاح تطبيق

 

وزير الدولة لشؤون التنمية الوصول إلى المعلومات التي أنشأها مكتب دعم تنفيذ قانون الحق في قود هذه العملية لجنة تو 
اللجنة الوزارية. بعد جولة أولى عمل تدعم التي جنة الفنية لمكافحة الفساد لجنة فرعية تابعة للّ الإدارية، لتكون بمثابة 



 

أصحاب المصلحة ذوي جميع إلى خطة عمل  مسوّدةة العمل هذه إلى تقديم من الاجتماعات التشاورية، تهدف ورش
ستمهد الطريق  هذه الخطّة، التي وتعليقاتهم. بعد ذلك تعتمد اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد آرائهممن أجل جمع  الصلة

 ، بدعم من الجهات الفاعلة اللبنانية والدولية.خطواتلتنفيذ العديد من ال

 الأعمالجدول 

2019حزيران/ يونيو  25 ءالثلاثا  

00:9 – 30:8 التسجيل  

15:9 – 00:9 الملاحظات الافتتاحية   

 

 
، مسؤولة مكافحة الفساد، مكتب وزير ناتاشا سركيس •

برنامج الأمم المتّحدة  /الدولة لشؤون التنمية الإدارية
 الإنمائي

 
، محللة سياسات، منظمة التعاون كاتارينا زوغل •

 والتنمية الاقتصادية
 

، مسؤولة برنامج الحوكمة، برنامج غاييل كيبرانيان •
 الأمم المتحدة الإنمائي

 
 ، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، تونسعماد الحزقي •

 

 

30:10 – 15:9 الجلسة الأولى: لمحة عامّة عن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وخطة العمل  

النقاط الرئيسية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وعلاقته بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة  تهدف هذه الجلسة إلى عرض
الفساد، ودوره في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تقريب لبنان 

 من الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة.
 
 

 والمتابعة. والمراقبةخطة العمل الوطنية بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالتنفيذ سوّدة لم يلي الجلسة تقديم
 



 

 نيفي البرلمان اللبناائب ، نج عقيصور جالجلسة: مدير 
 

الوصول إلى  في عرض قانون الحق: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: علي برّو •
وأهداف التنمية المستدامة،  واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وارتباطه بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المعلومات

 ومبادرة شراكة الحكومة المفتوحة.
 والمتابعة والمراقبةوالمسؤوليات الخاصة بالتنفيذ  والأدوار المعلومات: عرض قانون الحق في الوصول إلى سان مخيبرغ •

 
 أسئلة ونقاش

 – 30:10 الجلسة الثانية: التزام كافة الإدارات الملزمة بالتطبيق
45:11  

معايير الشفافية وحماية البيانات. تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة بمؤسسات  التزام عدةالوصول إلى المعلومات الحق في يتطلب قانون 
 .لذلك الإجراءات اللازمة وضعهاو  ينطبق عليها، لقانون اجميع المؤسسات بأن  اعترافكيف يمكن ضمان 

 
 شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان: الجلسة مدير

 
 ، مبادرة غربال: تحديد مؤسسات ومسؤولي الوصول إلى المعلوماتأسعد ذبيان ●

 
تجربة مكتب  –مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية: أدوار ومسؤوليات مسؤول الوصول إلى المعلومات  ،علي برّو ●

 وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
 

 أسئلة ونقاش

 – 45:11 استراحة
15:12  

المجموعة )د(: المراقبة 
 والتنفيذ

 
 
 

المجموعة )ج(: 
وضع البنية 

التنظيمية 
 والمؤسساتية

المجموعة )ب(: توفير 
 الأدوات

 

المجموعة )أ(: الإعلام 
 والتدريب

 
15:12 – 15:1 هوري  :الرئيس 

 ديرسركيسيان، التفتيش
 المركزي 

: القاضي ميراي الرئيس
 داوود، وزارة العدل

: مصباح الرئيس
مجذوب، عضو مجلس 
إدارة الجمعية اللبنانية 

 لتعزيز الشفافية

: حبيب الرئيس 
مجاعص، رئيس بلدية 

 الشوير



 

باي، قائدريم : مقرر
برنامج الأمم المتحدة 

 الإنمائي
 

: ديانا فارتانيان، مقرر
برنامج الأمم المتحدة 

 الإنمائي

: تالا خانجي، مقرر
منظمة التعاون والتنمية 

 الاقتصادية

: سيلين مرهج، مقرر
 مبادرة غربال

 مناقشة:
 

كيفية تعزيز مراقبة  -
 تطبيق القانون 

 :مناقشة
التصويت على  -

وتطبيق قانون إنشاء 
المؤسسة الوطنية 

 لمكافحة الفساد
 
إصدار مراسيم  -

تطبيقية حيث تدعو 
 الحاجة

 :مناقشة
 
تطوير منصات وبوابات  -

 إلكترونية
 
 وضع قسائم ونماذج -
 
تطوير أنظمة فعالة  -

 لتقديم الطلبات والأرشفة
 
 

أسعد ذبيان، مبادرة 
 :غربال

تقديم دليل طلبات الوصول 
 إلى المعلومات

 
 : نقاش

تقديم المعلومات حول  -
جراءات الوصول  حقوق وا 

 إلى المعلومات
 
توفير التدريب والدعم  -

 للإدارة العامة والمواطنين
 
 

30:2 – 15:1 الجلسة الرابعة: الخلاصات  

 
 
 

 رفع تقارير المجموعات إلى الجلسة العامة:
 

 والتدريبالإعلام  •
 توفير الأدوات •
 تطوير البنية التنظيمية والمؤسساتية •
 المراقبة والتنفيذ •

 
 :الخلاصات

برنامج الأمم المتّحدة  /مسؤولة مكافحة الفساد، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ناتاشا سركيس
 الإنمائي

 
 

30:3 – 30:2 غداء   

 



 

الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة -افريقيا وشمال الأوسط الشرق الحوكمة في برنامج  

هو عبارة عن شراكة استراتيجية بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول منظمة  للحوكمة MENA-OECDبرنامج   
التعاون والتنمية الاقتصادية لتبادل المعارف والخبرات ولنشر معايير ومبادئ الحكم الرشيد التي تدعم عملية الإصلاح الجارية 

هم المبادرات المتعددة الأطراف الجارية حاليا في المنطقة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يعزز البرنامج التعاون مع أ 
بشكل خاص، يدعم البرنامج تنفيذ شراكة دوفيل لمجموعة السبعة ويساعد الحكومات على تلبية معايير الاستحقاق للحصول على 

سيين في مجال إدارة عضوية ضمن شراكة الحكومة المفتوحة. من خلال هذه المبادرات، يعد البرنامج ضمن المدافعين الرئي
. ويوفر البرنامج هيكلا مستداما للحوار الإقليمي للسياسات وشمال افريقياالإصلاحات الإدارية الجارية في منطقة الشرق الأوسط 

فضلا عن المشاريع الخاصة بكل بلد. وتعكس هذه المشاريع التزام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتنفيذ 
في القطاع العام من أجل تحرير إمكاناتها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين إصلاحات 

 .العمومية وشفافيتها السياسات إعدادفيما يتعلق بجودة الخدمات العمومية، شمولية 

 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لى تحقيق نفاذ البلدان  يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شبكة التنمية العالمية التابعة للأمم المتحدة وهو يدعو إلى التغيير وا 
بلداً  170 حوالي فيإلى المعرفة والخبرة والموارد من أجل مساعدة الشعوب على التمتع بحياة أفضل. ونحن نعمل على الأرض 

ونتعاون معها في تطبيق الحلول التي أوجدتها لمواجهة تحديات التنمية العالمية والوطنية. وفي وقت تقوم فيه هذه البلدان  ومنطقة
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى شركائنا العديدين. بتطوير قدراتها المحلية، تعتمد على الشعوب المنضمة إلى

 

   الإداريةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

 للوزارات،إن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية هو الجهة الحكومية التي تسعى إلى تطوير القدرات المؤسسية والتقنية 
والهيئات المركزية والمؤسسات العامة اللبنانية والبلديات. وتكون وزارة التنمية الإدارية مسؤولة عن: تقييم احتياجات الإصلاح 

وضع واستكمال استراتيجيات الإصلاح الإداري والحكومة الإلكترونية، تحديد وتنفيذ وتقييم مشاريع التنمية التي تترجم  والتنمية،
المدنية.  وتدريب موظفي الخدمة الأعمال،تبسيط إجراءات  والقانونية،الاستراتيجيات إلى أنشطة عملية؛ إجراء الدراسات التنظيمية 

شراكات ون التنمية الإدارية على الاستجابة لمطالب الإدارات اللبنانية وتحديثها من خلال بناء ويحرص مكتب وزير الدولة لشؤ 

 فعالة معها وكذلك مع الجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
 



 

 

 

 للاتصال
katharina.zuegel@oecd.org| وغلكاتارينا ز    

nsarkis@omsar.gov.lb| ناتاشا سركيس    

diana.vartanian@undp.org| ديانا فارتانيان   

 تابعونا على تويتر

@OECDgov #MENAOECD #OpenGov 

@UNDP_Lebanon 
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